
الفصل الأول

مقدمة

يحتاج المسكن إلى الضروريات الحياتية المهمة والتي منها الهدوء والصحة والخصوصية مهما كان نوع المسكن أو شاغله، والمسكن الصحي هو الذي تتوفر فيه مساحة كافية لكل أفراد الأسـرة، للمنام والمأكل والمعيشة         والمنافع، وتتوفر فيه إضاءة وتهوية طبيعيتان، بالإضافة إلى تزويده بالمياه النقية، والصرف الصحي، وشبكة        الكهرباء، والهاتف.

إن إحصاءات المساكن التي تضم نوع المسكن، والحيازة، ومادة البناء الداخلة في بناء المسكن، وسنة التأسيس، وعدد غرف المسكن، وكثافة السكن، والخدمات والسلع المعمرة المتوفرة فيه، لها تأثيرات مهمة في الوضع المعيشي لسكان الأراضي الفلسطينية، وذلك أنهم يميلون إلى قضاء معظم وقتهم داخل المسكن، وخاصة المرأة التي تقضي معظم وقتها فيه خلال الجزء الأكبر من اليوم.

يشتمل هذا التقرير على النتائج الأساسية لمسح ظروف السكن في الأراضي الفلسطينية، وقد تم الحصول على هذه البيانات من خلال مسح ظروف السكن 2006 الذي قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذه كمرفق مع مسح اثر الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأسر الفلسطينية خلال الفترة مـن 04/06/2006 إلى 15/06/2006.

1.1 أهداف المسح
يهدف مسح ظروف السكن إلى توفير بيانات حديثة وموثوقة حول مؤشرات أساسية لظروف السكن سواء على مستوى الأراضي الفلسطينية بشكل عام أو على مستوى المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة) أو على مستوى نوع التجمع (حضر، ريف، مخيمات)، ويتم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري (كل ثلاث سنوات).  

ولتحقيق ذلك، يوفر المسح بيانات يمكن الاستفادة منها في تحديث قواعد البيانات الإحصائية التي تتضمن مؤشرات حول ظروف السكن على مختلف المستويات، وتشمل هذه البيانات المؤشرات الأساسية التالية:
 سنة الانتهاء من إنشاء المسكن.
 نوع المسكن.
 حيازة المسكن.

 عدد الغرف في المسكن.
 كثافة السكن.

 توفر الخدمات في المسكن (منها: المياه والكهرباء والصرف الصحي وخط الهاتف).
  توفر السلع المعمرة.
 قرب المسكن من الخدمات العامة.

 حاجة الأسر الفلسطينية من الوحدات السكنية. 
 الأضرار التي لحقت بالمساكن خلال انتفاضة الأقصى.         
2.1 هيكلية التقرير

يتألف هذا التقرير من عدد من الفصول تشكل مجمل مادة التقرير، حيث تم تنظيمها بصورة تسهل عملية استخدامها والاستفادة منها بالصورة المثلى.  يستعرض الفصل الأول مـن هذا التقرير بصورة إجمالية مقدمة وخلفية عامة حول مسح ظروف السكن وأهدافه وهيكلية التقرير.  ويشمل الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات لمؤشرات ظروف السكن التي اعتمدت فـي هذا التقرير.  فـي حين يستعرض الفصل الثالث النتائج الرئيسية للمسح والمؤشرات التي تميز المساكن وظروف السكن مثل نـوع المسكن وحيازة المسكن وكثافة السكن وغير ذلك مـن المؤشرات الإحصائية.  ويعرض الفصل الرابع منهجية وشمولية مسح ظروف السكن 2006، أما الفصل الخامس والأخير من هذا التقرير فيتعرض لدراسة جودة بيانات المسح. 

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

لقد تم الرجوع إلى أحدث التعاريف الدولية المتعلقة بإحصاءات المساكن وظروف السكن في عرض وشرح هذه المفاهيم والمصطلحات وذلك لتتناسب مع توصيات الأمم المتحدة، كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باقي المواضيع المتقاطعة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتشتمل أهم المفاهيم والمصطلحات المذكورة في هذا التقرير على ما يلي:

	هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصلا للسكن إلا أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقه أو خالية.  وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح.


	الوحدة السكنية (المسكن):

	تعرف الأسرة بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة،  ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه،  ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة الأخرى.


	الأسرة:

	وهو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيلا، أو داراً، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر.  مثل(براكية أو خيمة…الخ).

الفيلا:  هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلا لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح الآخر أو الطابق الأرضي للاستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.

الدار:  وهي مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة.
الشقة:  وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.
غرفة مستقلة: وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق (مطبخ – حمام – مرحاض) وهي معدة أصلا للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً من دار أو فوق أسطح العمارات.

أخرى: تشمل أي حالات أخرى غير ما سبق مثل الخيمة والبراكية والأكواخ والكهوف والمغارات أو أي مكان مشغول بسكن ولا ينطبق عليه أي من التصنيفات السابقة.  

	نوع المسكن:

	وهي مادة البناء الأساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد الآتية: (حجر نظيف، حجر وإسمنت، إسمنت مسلح، طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر قديم، أخرى).  وتجدر الملاحظة أن المادة الأساسية المستخدمة تحدد دون اعتبار لمادة التشطيب مثل الكساء (القصارة) والدهان وغيرها التي يمكن أن تكسو مادة الطوب الإسمنتي مثلا.


	مادة البناء للجدران الخارجية:

	هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن (4) م2 (أربعة أمتار مربعة فأكثر) محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها عن الآخرين، وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة لأي غرض من الأغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، ولا يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات.  كما لا يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.


	الغرفة:

	الاتصال بالمياه: ويوضح مدى اتصال المسكن بالمياه وقد صنفت على النحو التالي: 

1. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصلاً بالشبكة العامة للمياه، التابعة لشركة المياه أو البلديات أو المجالس القروية.
2. تمديدات خاصة: إذا كان المسكن متصلاً بتمديدات خاصة للمياه من مصدر خاص بالمسكن فقط، أو مشترك بين مجموعة من الأفراد.
3. لا يوجد: في حالة عدم اتصال المسكن بالمياه.
الاتصال بالكهرباء: ويوضح مدى اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو التالي:
1.  شبكة عامة: إذا كان المسكن متصلاً بالشبكة العامة للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي. 

2. مولد خاص: إذا كان مصدر الكهرباء مولداً خاصاً يملكه صاحب المسكن أو مجموعة من الأفراد. 
3.  لا يوجد: في حالة عدم اتصال المسكن بالكهرباء. 

الاتصال بالصرف الصحي: ويوضح مدى اتصال المسكن بالصرف الصحي وقد صنفت على النحو التالي:
1. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصلاً بالشبكة العامة للصرف الصحي التابعة لمجالس المدن أو القرى أو أي هيئة أخرى.
2.  حفرة امتصاصية: في حالة وجود حفرة امتصاصية للصرف الصحي في المسكن.
3. لا يوجد: في حالة عدم توفر الوسائل السابقة الذكر للصرف الصحي.
	الاتصال بالشبكات العامة:

	المطبخ هو غرفة مخصصة لإعداد الطعام ولها أربعة جدران وسقف ويصنف إلى:

1. مطبخ متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

2.  مطبخ غير متصل بالمياه: وذلك في حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

3.  لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود مطبخ مستقل في المسكن.


	مطبخ:

	الحمام هو غرفة مخصصة للاستحمام، ولها باب يمكن إغلاقه ويكون إحدى الحالات التالية:

1. حمام متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حمام متصل بالمياه، أو وجود حنفية للمياه داخل الحمام. 

2.  حمام غير متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود حمام، إلا أنه غير متصل بالمياه.
3.  لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود حمام مستقل بالمسكن.


	حمام:



	المرحاض هو مكان مخصص لقضاء الحاجة وله باب يمكن إغلاقه  ويكون إحدى الحالات التالية:

1. مرحاض متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود مرحاض متصل بالمياه، أو وجود حنفية للمياه داخل المرحاض.

2. مرحاض غير متصل بالمياه: وذلك في حالة وجود مرحاض، إلا أنه غير متصل بالمياه.

3. لا يوجد: وذلك في حالة عدم وجود مرحاض مستقل في المسكن.

	المرحاض:

	تحسب بتقسيم عدد الأفراد في الأسرة الذين يسكنون في الوحدة السكنية على عدد الغرف التي يسكن فيها أفراد الأسرة.


	عدد الأفراد في الغرفة (كثافة السكن):

	يمثل متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجموع الأفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي يشغلها الأفراد في هذه الأسر.  ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكنية.


	متوسط كثافة السكن:

	ويمثل كيفية حيازة الأسرة للمسكن، وتكون إحدى الحالات التالية:

1. مستأجر: إذا كان المسكن مستأجرا دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً أو كل مدة معينة.
2. ملك: وذلك إذا كان المسكن ملكاً للأسرة أو لأحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.
3. دون مقابل: وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب الأسرة أو أحد أفرادها الذين لا يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل.
4. مقابل عمل: إذا كان المسكن مقدماً للأسرة نتيجة علاقة عمل تربط أحد أفراد الأسرة بجهة العمل دون دفع إيجار. وسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع الإيجار للمالك الأصلي.


	حيازة المسكن:

	وهو توفر بعض السلع التي تدوم طويلاً لدى الأسرة وهي :

سيارة خصوصية وهي السيارات المخصصة للاستخدام الخاص للأسرة وثلاجة كهربائية وسخان شمسي وتدفئة مركزية ومكتبة منزلية (توفر 10 كتب غير مدرسية على الأقل تستخدم لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية …الخ) وطباخ غاز وغسالة ملابس وتلفزيون وفيديو وكمبيوتر وصحن لاقط (ستلايت)...الخ.


	توفر السلع المعمرة لدى الأسرة:

	مبلغ يدفع بشكل دوري (أسبوعيا، شهريا...الخ) مقابل مكان تقيم فيه الأسرة.


	الأجرة:

	وهو توفر خط هاتف داخل الوحدة السكنية ولا يشمل ذلك البلفون أو الخلوي.


	خط هاتف:


الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد سكان الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2006 قد بلغ 3,952,354 فرداً، بواقع 2,480,763 فرداً في الضفة الغربية، مقابل 1,471,591 فرداً في قطاع غزة.  كما وتشير التقديرات إلى أن عدد الأسر في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2006 بلغ 651,429 أسرة، فيما قدّر عدد الوحدات السكنية المخصصة للسكن (مأهولة وغير مأهولة) والمخصصة لأغراض أخرى مثل العمل لنفس العام بمقدار 750,234 وحدة سكنية.

شكل 1: تقديرات عدد السكان وعدد الأسر وعدد المساكن خلال الفترة 2000-2010
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عدد السكان

عدد الأسر

عدد الوحدات السكنية


يعرض هـذا الفصل من التقرير أهم النتائج الرئيسية والمؤشرات الرئيسية لمسح ظروف السكن 2006 من حيث خصائص المسكن، وأوضاع المسكن، إضافة إلى كثافة السكن.

1.3  خصائص المسكن

نوع المسكن
تشير نتائج المسح إلى أن 1.6% من أسر الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن على شكل  فيلا، في حين 55.6% من الأسر تسكن في مساكن على شكل دار، و 40.8% من الأسر تسكن في شقة، مقارنة مع 58.0% من الأسر كانت تسكن في دار و 39.9% من الأسر كانت تسكن في شقة وذلك في العام 2000.  وعلى صعيد نوع التجمع أشارت البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تسكن في مساكن على شكل دار في ريف الأراضي الفلسطينية بلغت 72.2% مقابل 46.2% فـي الحضر، وقد بلغت نسبة الأسر التي تسكن في مساكن على شكل شقة في الحضر 50.2% مقابل 23.3% في الريف.

بلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية والتي تسكن في مساكن على شكل دار من مجموع المساكن التي تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة 58.0% مقابل 38.5% من الأسر تعيش في مساكن على شكل دار من مجموع المساكن المستأجرة.

شكل 2: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب نوع المسكن ونوع التجمع، 2006
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مادة البناء للجدران الخارجية
تشير نتائج المسح إلى أن نسبة الأسر التي تسكن في مساكن مبنية بمادة الطوب الإسمنتي في الأراضي الفلسطينية عام 2006 قد انخفضت عما كانت عليه في العام 2003 (62.3%) حيث بلغت 56.9%،  وهناك فرق كبير في ذلك بين قطاع غزة 97.8%، والضفة الغربية 36.0%.  وعلى صعيد نوع التجمع هناك 95.6% من الأسر تسكن في مساكن مبنية بمادة الطوب الإسمنتي في مخيمات الأراضي الفلسطينية، مقابل 49.0% في الريف.  وفي الضفة الغربية أيضا يشيع استخدام الحجر كمادة بناء، حيث هناك 24.6% مـن الأسر في الضفة الغربية تسكن في مساكن مبنية بمادة حجر نظيف، مقابل 0.4% في قطاع غزة.  
سنة الانتهاء من إنشاء المسكن
تبين النتائج أن 21.5% من الأسر فـي الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن يعود إنشاؤها إلـى ما بين الأعوام 1985-1994، و 34.4% تسكن في مساكن انشأت بعد العام 1994، في حين هناك 11.9% تسكن في مساكن انشأت قبل العام 1967.   
شكل 3: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب سنة الانتهاء من إنشاء المسكن ونوع التجمع، 2006
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قرب المسكن من الخدمات العامة

تشير البيانات إلى أن نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية التي تسكن في مساكن تبعد عن أقرب مواصلات رئيسية أقل من 1 (كم) قد بلغت 86.3%، وعن أقرب مدرسة ابتدائية 73.3%، وعن أقرب عيادة طبيب 64.1%، وعن أقرب مركز صحي 60.9%، وعـن أقرب مركز أمومة وطفولة 56.2%، وعـن أقرب مستشفى حكومي عام أو خاص     20.4%، وتتباين هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير حيث كانت في قطاع غزة أكبر بشكل ملموس.

الشبكات العامة (مياه وكهرباء وصرف صحي)
تفيد معطيات المسح إلى أن 90.8% من أسر الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن تتوفر فيها المياه من شبكة مياه عامة، وتقل هذه النسبة في الضفة الغربية (88.4%) عنها في قطاع غزة (95.6%)، وعلى صعيد نوع التجمع بلغت هذه النسبة 75.8% في ريف الأراضي الفلسطينية، مقابل 98.2% في المخيمات و 96.4% في الحضر.
وأظهرت النتائج أن غالبية الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن متصلة بالكهرباء من الشبكة العامة، حيث بلغت هذه النسبة 99.2%، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية حيث بلغت 99.5% و99.0% على التوالي.  أما علـى صعيد نوع التجمع فقد بلغت النسبة 99.4% فـي المخيمات، مقابل 98.0% فـي الريف و 99.7% في الحضر.
شكل 4: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب الاتصال بالشبكات العامة (مياه وكهرباء وصرف صحي) ونوع التجمع، 2006
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وتشير نتائج المسح إلى أن 54.0% من أسر الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، في حين بلغت هذه النسبة 42.8% عام 2000 و 50.8% عام 2003.  وتتوزع النسبة عام 2006 بواقع في الضفة الغربية 44.9% وفي قطاع غزة 71.8%.  وعلى مستوى نوع التجمع نستطيع القول أن الريف الفلسطيني محروم من هذه الخدمة، حيث نجد أن هناك 12.4% فقط من أسر الريف في الأراضي الفلسطينية تسكن فـي مساكن تتصل بالشبكة العامة للصرف الصحي، مقابل 83.9% فـي المخيمات و 66.9% في الحضر.
توفر (مطبخ وحمام ومرحاض)

تشير بيانات المسح إلى أن  96.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن يتوفر فيها مطبخ متصل بالمياه، بواقع 95.6% في الضفة الغربية و 96.7% في قطاع غزة.  وعلى صعيد نوع التجمع تبين النتائج أن 92.5% من الأسر تسكن فـي مساكن يتوفر فيها مطبخ متصل بالمياه فـي الريف مقابل 97.4% في الحضر و 97.0% في المخيمات.

كما وتشير معطيات المسح إلى أن 95.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن يتوفر فيها حمام متصل بالمياه، بواقع 94.5% في الضفة الغربية و 97.7% في قطاع غزة، وأن 94.9% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن يتوفر فيها مرحاض متصل بالمياه.  وعلى مستوى نوع التجمع بلغت نسبة الأسر التي تسكن في مساكن يتوفر فيها مرحاض متصل بالمياه في الريف الفلسطيني 89.5%، مقابل 97.8% في المخيمات.
2.3 أوضاع المسكن

حيازة المسكن
بلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة في الأراضي الفلسطينية 81.5%، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 77.7% في الضفة الغربية مقابل 89.0% في قطاع غزة.  ويلاحظ أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة  فقد ارتفعت عام 2006 مقارنة بالأعوام 2000 و 2003 حيث بلغت النسبة على التوالي 11.5%    و8.5% و 9.4% أسرة، وتتوزع هذه النسبة بواقع 13.9% في الضفة الغربية مقابل 6.8% في قطاع غزة.  وعلى صعيد نوع التجمع تشير النتائج إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة في ريف الأراضي الفلسطينية قد بلغت 89.6%، مقابل 76.3% في الحضر، وترتفع نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة في الحضر عنها في الريف والمخيمات حيث بلغت على التوالي 16.6%، 4.2%، 6.1%.

شكل 5: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب حيازة المسكن ونوع التجمع، 2006
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الإيجار

بيّنت نتائج مسوح ظروف السكن للأعوام السابقة 2000، 2003 أن متوسط الأجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في المجتمع الفلسطيني كان على التوالي 85.6، و 86.3 ديناراً أردنياً.  في حين ارتفع هذا المتوسط ليبلغ 115 ديناراً أردنياً في العام 2006، بواقع 125 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 78 ديناراً أردنياً في قطاع غزة، وتشير البيانات إلى أن  29.8% من أسر الضفة الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع أجرة شهرية تبلغ 150 ديناراً أردنياً فأكثر، أمـا فـي قطاع غزة فقد بلغت هذه النسبة 2.5%.

توفر السلع المعمرة
أظهرت النتائج ان 18.2% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تمتلك سيارة خصوصية، بواقع 22.8% في الضفة الغربية و 9.4% في قطاع غزة.  في حين تبلغ نسبة الأسر التي تمتلك ثلاجة كهربائية 92.3% بواقع 93.9% في الضفة الغربية و 89.3% في قطاع غزة.  ويمكن القول إن هنالك نسبة كبيرة من الأسر فـي الأراضي الفلسطينية تمتلك تلفاز 94.2%، وطباخ غاز 98.3%. 
شكل 6: النسبة المئوية للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب توفر السلع المعمرة ونوع التجمع، 2006
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توفر خط هاتف وهاتف خلوي

من خلال ما تشير إليه بيانات مسح ظروف السكن نلاحظ أن 47.2% من أسر الأراضي الفلسطينية يتوفر لديها خط هاتف، بواقع  51.6% في الضفة الغربية و38.6% في قطاع غزة.  وتفيد المعطيات أن نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي (جوّال) في الأراضي الفلسطينية بلغت 51.9% حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 42.4% في الضفة الغربية مقابل 70.6% من أسر قطاع غزة.   

على صعيد نوع التجمع فان نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف في حضر الأراضي الفلسطينية بلغت 52.4% مقابل 41.3% و38.8% في كل من الريف والمخيمات على التوالي، في حين بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي (جوّال) في المخيمات 64.6% مقابل 40.7% في الريف و 54.2% في الحضر.

شكل 7: النسبة المئوية للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب توفر خط هاتف وهاتف خلوي (جوّال) ونوع التجمع، 2006
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3.3 كثافة السكن

عدد الغرف في المسكن

تشير نتائج المسح إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 3.3 غرفة، وبالمقارنة مع الأعوام 2000 و2003 فإن متوسط عدد الغرف لم يتغير كثيراً حيث كان 3.4 غرفة.  وعلى مستوى المنطقة بلغ متوسط عدد الغرف في العام 2006 في الضفة الغربية 3.3 وفي قطاع غزة 3.4.  وتشير البيانات إلى أن 23.9% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في مساكن تحتوي على 1-2 غرفة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 24.7% في الضفة الغربية مقابل 22.6% في قطاع غزة.
شكل 8: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب عدد الغرف في المسكن والمنطقة، 2006
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كثافة السكن

تفيد معطيات المسح أن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 1.8 فرد/غرفة، حيث يتوزع هذا المتوسط بواقع 1.8 فرد/غرفة في الضفة الغربية، مقابل 1.9 فرد/غرفة في قطاع غزة.  وتشير البيانات أيضا إلى أن حوالي 18.7% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تبلغ 3 أفراد أو اكثر للغرفة، و تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 21.8% مقابل 17.1% في الضفة الغربية.

على صعيد آخر، بينت النتائج أن متوسط كثافة السكن في المخيمات أعلى منها في الحضر والريف حيث بلغت 2.0 فرد للغرفة مقابل 1.8 فرد للغرفة لكل من الحضر والريف.  كما تشير النتائج إلى أن 23.3% من أسر المخيمات تسكن في مساكن ذات كثافة سكنية 3 أفراد أو أكثر للغرفة.
شكل 9: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب كثافة المسكن ونوع التجمع، 2006
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4.3 المساكن التي تعرضت للضرر خلال انتفاضة الأقصى

من خلال ما أظهرته بيانات مسح ظروف السكن تبين أن 4.5% من أسر الأراضي الفلسطينية (29,314 أسرة) تعرض مسكنها لهدم كلي أو جزئي.  وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية التي تعرض أثاث مسكنها أو جزء منه للإتلاف قد بلغت 10.3%.  أما على صعيد تصدع الجدران أو الشبابيك فقد بلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية التي تعاني مساكنها من ذلك 25.3%، وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية ، حيث بلغت 39.3% في قطاع غزة و 18.2% في الضفة الغربية.

شكل 10: النسبة المئوية للأسر في الأراضي الفلسطينية التي تعرضت مساكنها للضرر خلال انتفاضة الأقصى حسب نوع الضرر والمنطقة، 2006
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5.3 حاجة الأسر من الوحدات السكنية وقدرتها على البناء

تفيد معطيات مسح ظروف السكن أن 69.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم (وحدة سكنية واحدة أو أكثر)، كما أظهرت النتائج أن 18.1% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خلال العشر سنوات القادمة.  وعلى صعيد المنطقة بلغت نسبة الأسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة خلال العقد القادم فـي الضفة الغربية 66.5%، و 76.2% في قطاع غزة. 

الفصل الرابع

المنهجيــــة

يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح ظروف السكن بما في ذلك تصميم أدوات البحث الأساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع الدراسة.
1.4: استمارة المسح
تمثل استمارة المسح الأداة الرئيسية لجمع المعلومات، لذلك لا بد أن تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني، كما يتوجب أن تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، لقد تم تصميم استمارة المسح بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في موضوع إحصاءات المساكن وظروف السكن بالإضافة إلى الاستفادة من استمارة المساكن الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، بحيث شملت الاستمارة أهم المؤشرات حسب توصيات الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب.
2.4:  العينة والإطار
1.2.4:  مجتمع الدراسة
جميع الأسر الفلسطينية المقيمة بصورة اعتيادية  في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

2.2.4:  إطار المعاينة 

يتكون إطار المعاينة من العينة الشاملة والتي تم اختيارها للاستخدام في المسوح الأسرية وتم تحديثها في مشروع تحديث الخرائط وأطر المعاينة خلال العام 2003، وهي عينة مناطق عد تم اختيارها من مناطق عد تعداد السكان والمساكن العام 1997 ، ومناطق العد هي مناطق جغرافية متقاربة الحجم (متوسط عدد الأسر 150 أسرة)، وتستخدم هذه المناطق كوحدات معاينة أولية(PSUs)  في المرحلة الأولى من عملية اختيار العينة.
3.2.4: حجم العينة
بلغ حجم عينة المسح 8,077 أسرة موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
4.2.4: تصميم العينة
تم تقسيم طبقات العينة الى مستويين:
المستوى الأول: المحافظة (وعددها 16 محافظة).
المستوى الثاني: نوع التجمع السكاني (حضر، ريف، مخيم). 
5.2.4: توزيع العينة
تم توزيع العينة بشكل متناسب مع حجم الطبقات (proportional allocation) وذلك من اجل تمثيل مجتمع الدراسة بطريقة افضل.
6.2.4: الإسناد الزمني
نفذ هذا المسح في الفترة الواقعة ما بين  04/06/2006 وحتى 15/06/2006. 

3.4: العمليات الميدانية
1.3.4: تجهيز كتيب إرشادات الباحث وتدريب الفريق

تم تجهيز كتيب تدريب الباحث ليشمل جميع المواضيع ذات العلاقة بالعمل الميداني واستيفاء الاستمارة، بحيث شمل مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول للأسرة، وإجراء المقابلة واستيفاء الاستمارة.  وكذلك تم تجهيز كتيبات تدريب المشرف والمدقق، بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات اللازمة لضمان نجاح المشروع.  وقد تم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب.  وعقدت الدورة التدريبية في نفس الوقت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تدريب فريق العمل للضفة الغربية في مدينة رام الله، وتدريب فريق العمل لقطاع غزة في مدينة غزة بواسطة الفيديو المرئي. 
كما تم إجراء دورة تدريبية لمدة 4 أيام للباحثين ويوم واحد لطاقم المشرفين والمدققين، حيث شارك في الدورة 155متدرباً، منهم 105 في الضفة الغربية و50 في قطاع غزة، وعقدت الدورة في الفترة الواقعة ما بين                   28/5/2006-1/6/2006.
اشتمل تدريب الباحثين على محاضرات قسمت إلى قسمين: 
القسم الأول: ركز على مواضيع خاصة بالباحث بشكل عام مثل تصميم المسوح الإحصائية، والوصول إلى الأسرة المختارة، وإجراء المقابلات ومهام وواجبات فريق العمل الميداني، بالإضافة إلى إدارة العمل الميداني.  
القسم الثاني: خاص بالمسح وقد ركز على أهداف المسح وتمارين عديدة حول الاستمارة وبيان طريقة استيفاء أقسامها.

كما اشتمل التدريب على العديد من التمارين العملية الصفية والميدانية والبيتية لضمان حصول المتدربين على جميع المهارات اللازمة لتنفيذ العمل الميداني بنجاح.
2.3.4: العمل الميداني للمسح الرئيسي

قامت الإدارة العامة للمسوح والعمل الميداني بوضع خطة لتنفيذ العمل الميداني للمسح الرئيسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد شملت هذه المرحلة تحضير طاقم البحث، وتحضير لوازم وأدوات العمل (الاستمارات والخرائط وكشوف العينة).  وتم إعداد فريقين لتنفيذ العمل الميداني:

الفريق الأول: وتكون من 73 باحثا و15 مشرفا و9 مدققين ومنسق عمل ميداني بالإضافة لمنسق منطقة في الضفة الغربية، وقد تم توزيع الطاقم على ثلاث مناطق (الشمال، والوسط، والجنوب).

الفريق الثاني: وتكون من 38 باحثاً و6 مشرفين و4 مدققين بالإضافة لمنسق منطقة في قطاع غزة، وقد توزع الطاقم على ثلاث مناطق (الشمال، والوسط، والجنوب).

3.3.4: تدقيق البيانات في الميدان
قامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدققين عليها.  وكانت آلية التدقيق المتبعة كالتالي:

· استلام الاستمارات المكتملة من الباحثين بشكل يومي.
· فحص كل استمارة والتأكد من أنه قد تم جمع البيانات واستيفاء جميع الأقسام والأسئلة في الاستمارة، وأنه قد تم تسجيل جميع الإجابات بدقة.
· إعادة الاستمارات غير المكتملة أو التي وجد بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض إلى الميدان.
4.3.4: آلية الإشراف والمتابعة
تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استلام وتسليم الاستمارات على جميع المستويات، وكذلك على صعيد متابعة الإنجاز اليومي للباحثين، حيث كان المشرف يقوم بتوزيع العمل على الفريق من خلال الخارطة وكشف العينة الاستدلالي، وكان يقدم تقارير يومية وأسبوعية إلى منسق العمل الميداني وإدارة المشروع، يوضح فيها عدد المقابلات المكتملة، وحالات الرفض، والحالات التي لا تنطبق، كالوحدات السكنية غير المأهولة والحالات التي لم يتم فيها تحديد نتيجة المقابلة، والحالات التي لم يكن بالإمكان الاتصال بها بعد ثلاث زيارات.  بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة تواجه فريق العمل الميداني.
4.4: معالجة البيانات
1.5.4: تجهيز برامج الإدخال
تم خلال هذه المرحلة إعداد برامج الإدخال باستخدام حزمة ACCESS وتم تصميم شاشات الإدخال، والعمل على وضع قواعد الإدخال بشكل يضمن إدخال الاستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعلامات تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه الاستعلامات على فحص المتغيرات على مستوى الاستمارة وتضمين القيود والشروط على البيانات كما وردت في الاستمارة وبخاصة الانتقالات الموجودة في أسئلة الاستمارة المختلفة والقيم المسموح بإدخالها، وطباعة التنبيهات للمدخل في حالة الخطأ في الإدخال.

2.5.4: إدخال البيانات
بعد الانتهاء من تصميم برامج الإدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم تدريب المدخلين على التعامل مع برامج الإدخال.  وبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح في         10/6/2006 وانتهى العمل على إدخال البيانات بتاريخ 25/06/2006،  وقد عمل ما يزيد عن عشرين موظفاً ما بين مدخل ومدقق ومشرف على إدخال بيانات المسح، وقد كانت عملية الإدخال مرتبطة بتدفق الاستمارات من الميدان.
الفصل الخامس
جودة البيانات
1.5: مقدمة

تم جمع بيانات هذا المسح بأسلوب العينة وليس بالحصر الشامل، لذا فهي معرضة لنوعين رئيسيين من الأخطاء.  الأول  أخطاء المعاينة (الأخطاء الإحصائية)، والثاني أخطاء غير المعاينة (الأخطاء غير الإحصائية). ويقصد بأخطاء المعاينة تلك الأخطاء الناتجة عن تصميم العينة، لهذا فهي سهلة القياس، وقد حسب التباين وتأثير تصميم العينة لكل من الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة.

 أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بأخطاء عدم الاستجابة، وأخطاء الاستجابة (المبحوث)، وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات. ولتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خلال تدريب الباحثين تدريبا مكثفا، وتدريبهم على كيفية إجراء المقابلات، والأمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، والأمور التي يجب تجنبها، وإجراء التجربة القبلية.

كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، وتم فحص البرنامج على بيانات التجربة القبلية.  ومن أجل الإطلاع على صورة الوضع والحد من أية إشكاليات، كان هناك اتصال دائم مع المشرفين والمدققين من خلال الزيارات المستمرة إلى المكاتب الفرعية، والاجتماعات الدورية. كذلك تم التطرق إلى المشاكل التي واجهها الباحثين أثناء العمل الميداني وتوضيح هذه الأمور.

2.5: حساب الأوزان
يعرف الوزن على انه مقلوب احتمال الاختيار للعنصر في العينة، ويمكن تفسير الوزن على انه مقدار ما يمثله العنصر في العينة من عناصر المجتمع.  وقد تم حساب الأوزان بحيث تراعي التعويض عن حالات عدم الاكتمال التي تمت خلال عملية جمع البيانات.  ومن الضروري عند حساب التقديرات لمؤشرات المسح أن يتم حساب الأوزان، بحيث يكون لكل وحدة تحليل وزن يتناسب مع احتمال الاختيار للوحدة.
إن تعديل الأوزان مهم للتقليل من التحيز الناشئ عن حالات عدم الاستجابة، كما أن تعديل الأوزان راعى التغير في عدد الأسر منذ إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 1997 وحتى تنفيذ المسح. 
3.5: حساب التباين
من الضروري أن يجري حساب الأخطاء المعيارية لتقديرات المسح الرئيسي حتى يتسنى للمستخدم التعرف على  دقة التقديرات وموثوقية المسح.
إن الخطأ الإجمالي للمسح يصنف إلى نوعين: أخطاء إحصائية، وأخطاء غير إحصائية.  ترتبط الأخطاء غير الإحصائية بإجراءات العمل الإحصائي في مراحله المختلفة: مثل الإخفاق في تفسير أسئلة الاستمارة، وعدم الرغبة في الإجابة الصحيحة، أو عدم القدرة عليها، وسوء التغطية الإحصائية وغير ذلك من الأسباب.  وتعتمد هذه الأخطاء على نوعية العمل ونوعية التدريب والإشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات مختلفة.
لقد بذل فريق العمل جهوداً حثيثة في مختلف المراحل للتقليل من الأخطاء غير الإحصائية، إلا انه من الصعب تقدير قيمة هذا النوع من الأخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية تقوم على أسس نظرية بمعالجتها.
أما الأخطاء الإحصائية فانه يمكن تقييمها إحصائيا.  وتقاس الأخطاء الإحصائية غالباً بالخطأ المعياري، والذي يعرف على انه الجذر التربيعي الموجب للتباين.  لقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجية CENVAR، حيث يتم استخدام طريقة (Ultimate Cluster) في حساب التباين.
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